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 م2.16-م2.15بالولاية الشمالية للفترة من والحضر  ريففي الالتضخم 

 الأسباب والحلول

 د. أسامة معاوية بخيت حسين

 والإحصاءقسم الإقتصاد  –الأستاذ المشارك  بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة دنقلا 

 osamama666@gmail.comالإيميل : 

 مستخلص 

هذه الدراسة إلى توضيح الأسباب التي أدت إلى إرتفاع الأسعار بالريف والحضر في الولاية الشمالية تهدف 
م. وللوصول لهذا الهدف إتبع الباحث المنهج الإحصائي والمنهج الوصفي التحليلي وذلك 2.16خلال العام 

رقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم بالريف والحضر في الولاية وتحليلها من خلال دراسة الأ
ووصفها لمعرفة أسباب إرتفاعها ومن ثم وضع الحلول المناسبة للحد منها. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة 

الولاية،  من النتائج أهمها إرتفاع أسعار جميع مكونات المجموعة السلعية والخدمية بالريف والحضر في
ويعزى هذا الإرتفاع للقرارات الإقتصادية التي إتخذتها الحكومة المركزية بإلغاء الدعم عن الوقود مما سبب 
موجه من إرتفاع الأسعار بالريف والحضر في الولاية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها 

ومحاربة الإحتكار وتعدد الوسطاء وتشجيع  ضرورة فتح مراكز للبيع المخفض بالريف والحضر في الولاية
 المنافسة الحرة بين التجار.

Abstract 

The aim of this study to explain the reasons which lead to the rise of the prices in 

the rural and Urban of the northern state during 2.16, this has been done through 

statistical descriptive and analytic study to the figures for the consumers prices ,the 

rate of inflation in the rural and Urban of the northern state, so as to find out the 

causes of the rise and then to set the appropriate solutions to reduce the rise of the 

prices. The findings of the study, that the rise of the prices for all goods and 

services in the rural and Urban of the state,  this is due to the measures taken by the 

government after the lifting of the subsidy from the fuel which causes the rise of 

the prices in the rural and Urban of the state. The recommendations of the study, 
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that the rural and Urban of the northern state should open centres for cheaping 

selling encourage the competition and controlling monopoly. 

 مقدمة -1

قتصادية شيوعاً في الوقت الراهن مما دفع العديد من تعد ظاهرة التضخم من أكثر الظواهر الإ
تخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها لما لهذه الظاهرة  الكتاب الإقتصاديين إلى دراستها لإيجاد الحلول المناسبة وا 

من أثار سالبة على البلاد. ولقد عانت الولاية الشمالية والسودان عموماً من إرتفاع حاد في الأسعار 
م مما سبب موجه من 2.11بعد إنفصال جنوب السودان وخروج البترول من الموازنة العامة عام خصوصاً 

إرتفاعات الأسعار تأثرت بها الحياة في الريف والحضر. لذا جاءت هذه الدراسة لتقف على حجم هذا الإرتفاع 
ت التضخم بالريف من خلال دراسة إحصائية وصفية تحليلية للأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدلا

 والحضر وتحليلها ومقارنتها لمعرفة أسباب إرتفاعها ووضع الحلول المناسبة للحد منها.

 مشكلة الدراسة 1-2

تعاني الولاية الشمالية في الريف والحضر من إرتفاع حاد في الأسعار حيث بلغ معدل التضخم خلال فترة 
جاءت هذه الدراسة لتدرس الأرقام القياسية لأسعار  % ولتعرف على أسباب هذا الإرتفاع12.3الدراسة معدل 

المستهلك ومعدلات التضخم بالريف والحضر في الولاية الشمالية لتوضح أسباب هذا الأرتفاع وتضع الحلول 
 المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

 أهداف الدراسة 1-3

 أرادت الدراسة التوصل لمجموعة من الأهداف هي:

 أدت إلى التضخم بالريف والحضر في الولاية الشمالية  / توضيح الأسباب التي1

 / مقارنة حجم التضخم في الريف والحضر بالولاية الشمالية2

 / وضع الحلول والمقترحات للحد من التضخم في الريف والحضر بالولاية3

 / حث الحكومة للحد من التضخم بالولاية4
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 أهمية الدراسة  1-4

تناولها لقضية مهمة هي حديث الساعة اليوم وهي مشكلة التضخم حيث تعاني تكمن أهمية الدراسة في 
الولاية الشمالية والسودان عموماً من إرتفاع حاد في الأسعار خلال فترة الدراسة لذا تعتبر هذه الدراسة مهمة 

السليم لمعالجته،  لمتخذى القرار بالولاية للتعرف على التضخم وأسبابه بالولاية الشمالية ومن ثم إتخاذ القرار
رتفاعات الأسعار لما تحتويه هذه  كما تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية للباحثين والمهتمين بقضية التضخم وا 

 الدراسة من معلومات ثرة في هذا المجال.

 فرضيات الدراسة 1-5

 /التضخم في الريف أكبر من التضخم في الحضر بالولاية الشمالية1

 لية في حالة إرتفاع من عام لآخر/ التضخم بالولاية الشما2

 ومصادر البيانات منهجية الدراسة 1-6

إستخدم الباحث المنهج الإحصائي والمنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال دراسة الأرقام القياسية لأسعار 
ثم المستهلك ومعدلات التضخم بالريف والحضر في الولاية الشمالية وتحليلها ومعرفة أسباب إرتفاعها ومن 

 وضع الحلول المناسبة لها.

 هيكل الدراسة 1-7 

 قسمت الورقة إلى:

 / المقدمة وتحتوى على خطة البحث والدراسات السابقة1

 / إطار نظري يحتوي على مفهوم التضخم وأنواعه وأثاره وطرق قياسه وكيفية علاجه 2

وأسبابه وتحليل الأرقام القياسية لأسعار / دراسة ميدانية تحتوي على التضخم في السودان والولاية الشمالية 3
المستهلك ومعدلات التضخم في الريف والحضر بالولاية الشمالية ومن ثم التوصل لمجموعة من النتائج 

 والتوصيات.
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 الدراسات السابقة 1-8

الفترة / دراسة عبد الماجد المكاوي رحمة الله  بعنوان مشاكل التضخم في السودان الأسباب والمعالجات في 1
 م( 2002.-م 1998من )

تمحورت أهداف البحث في التعرف على ظاهرة التضخم في السودان وأسبابه وأثاره وطرق علاجه، وللتوصل 
لتلك الأهداف إتبع الباحث المنهج التاريخي والمنهج التجريبي من خلال جمع بيانات عن ظاهرة التضخم 

لنتائج أهمها : عدم وجود سياسات مالية ونقدية ثابتة في ووصفها وتحليلها، وتوصلت الدراسة لمجموعة من ا
السودان خلال فترة الدراسة وأن أهم مسببات التضخم تمثلت في تمويل الميزانية بالعجز وزيادة عرض النقود 
والإنخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وتدهور سعر الصرف ، وقد أوصت الدراسة بضرورة التحكم في 

 فاق العام وزيادة الإنتاج والصادرات.عرض النقود والإن

دور السياسة المالية والنقدية في ضبط التضخم في السودان للفترة  / دراسة الدرديري بلال إسماعيل بعنوان2
 م ( 2006. –م .197من ) 

هدفت الدراسة إلى معرفة المؤثرات على التضخم في السودان ومعرفة أدوات السياسة المالية والنقدية 
المستخدمة في السودان ومدى فاعليتها في ضبط التضخم، وللتوصل لتلك الاهداف إتبع الباحث المنهج 
التحليلي الكمي لإختبار نموذج الإنحدار بواسطة طريقة المربعات الصغرى لمعرفة العوامل المؤثرة على 

لهيكلية هي أهم العوامل التضخم في السودان ، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها: أن العوامل ا
المؤثرة على التضخم في السودان ويمكن إعتبار أن التضخم في السودان هيكلي هذا إلى جانب الإفراط في 
الإصدار النقدي الذي يؤدي إلى إرتفاع التضخم في السودان، وقد اوصت الدراسة بضرورة إصلاح 

صدار النقدي وعرض النقود لما لها من أثر الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد السوداني وضبط عملية الإ
 كبير في عملية التضخم.

/ دراسة ريان إبراهيم الحسين محمد  بعنوان إستخدام نماذج المعادلات الآنية لدراسة محددات التضخم في 3
 م 2.13-م .199السودان في الفترة من 

العوامل المؤثرة عليه وبيان أثره على  تمحورت أهداف الدراسة في التعرف على التضخم وأنواعه وأسبابه وأهم
الإقتصاد السوداني، وللتوصل لتلك الاهداف إتبعت الباحثة المنهج التحليلي الوصفي والمنهج التاريخي 
وتحليل البيانات بواسطة البرامج الإحصائية ، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة 
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جود علاقة عكسية بين التضخم والناتج المحلي الإجمالي وسعر طردية بين التضخم وعرض النقود وو 
الصرف، وقد أوصت الدراسة بضرورة تخفيض عرض النقود وزيادة الإنتاج المحلي ورفع أداء الصادرات 

 للتخلص من التضخم في البلاد.

 الإتفاق والإختلاف مع الدراسات السابقة 1-9

تناولها لأهم الأسباب التي أدت لإرتفاع الأسعار في السودان إتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة في 
ختلفت الدراسة مع الدراسات السابقة في تناولها لقضية  ووضعها للمعالجات والحلول المناسبة للحد منه. وا 
التضخم في الريف والحضر بالولاية الشمالية موضحة الأسباب التي أدت لإرتفاع الأسعار والمعالجات 

 التضخم بالريف والحضر في الولاية الشمالية.للتخفيف من 

 الإطار النظري  -2

 مفهوم التضخم 2-1

خددتلاف تفسدديرهم لهددذه الظدداهرة. فقددد  لا يوجددد تعريددف واحددد للتضددخم وذلددك لإخددتلاف وجهددات نظددر المحللددين وا 
ن، يعددددرف التضددددخم بأندددده الإرتفدددداع المسددددتمر فددددي المسددددتوى العددددام للأسددددعار خددددلال فتددددرة زمنيددددة معينددددة. )رضددددوا

 م(1995

 ولكي يحدث التضخم فإنه لا بد من حدوث شرطين أساسيين هما:

أ/ إرتفدداع المسددتوى العددام لأسددعار معظددم السددلع والخدددمات حيددث لا يعتبددر مجددرد إرتفدداع سددعر سددلعة واحدددة أو 
سددلعتين تضددخماً وذلددك لأن الإرتفدداع قددد يقابلدده إنخفاضدداً فددي أسددعار سددلع أخددرى الأمددر الددذي يترتددب عليدده بقدداء 

لمسددتوى العدددام للأسددعار ثابتددداً فالتضدددخم  يتطلددب إرتفددداع أالبيددة السدددلع والخددددمات التددي تحتدددل نسددبة كبيدددرة مدددن ا
 ميزانية المستهلك.

ب/ الإرتفدداع المسددتمر للأسددعار فإرتفدداع الأسددعار لفتددرة مؤقتددة قصدديرة لا تعتبددر تضددخماً فالتضددخم يترتددب عليدده 
 الزمن.زيادة في أسعار السلع والخدمات لفترة طويلة من 

ويعرف التضخم أيضاً بأنه كمية كبيرة مدن النقدود تلاحدق كميدة قليلدة مدن السدلع. وهدذا مدا تفسدره النظريدة النقديدة 
 م(1992حيث أن زيادة النقود في المجتمع بكمية تفوق عرض السلع يؤدى لحدوث التضخم.)عادل، 
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إنخفدداض قيمددة النقددود فددإذا إنخفضددت كمددا يعددرف التضددخم أيضدداً بأندده إرتفدداع فددي تكدداليف المعيشددة الناتجددة مددن 
 م(1974.)فؤاد،  قيمة النقود لأي سبب من الأسباب فإن ذلك يؤدى لحدوث التضخم.

 أنواع التضخم 2-2

 م(.2.1هناك عدة أنواع للتضخم منها: )نبيل،

 / التضخم المفتوح )الظاهر(1

فدي الطلدب الكلدي الدذي يفدوق هو التضخم الذي يحدث في الأسعار دون تدخل من الدولة وذلك بسبب الفائض 
 العرض الكلي.

 / التضخم المكبوت )المقيد(2

هو التضخم الذي لا تستطيع فيه الأسعار الإرتفاع وذلك لوجود القيود الحكومية الموضدوعة للسديطرة علدى رفدع 
 الأسعار كأن تحددد الدولدة حصدة بندزين لكدل سديارة أو أنبوبدة اداز لكدل مندزل ويدؤدي التضدخم المكبدوت لظهدور

 السوق السوداء.

 / التضخم الجامح3

هددو التضددخم الددذي يحدددث فددي حددالات الحددروب والكددوارث التددي تصدديب الدولددة ممددا يددؤدى إلددى إرتفدداع الأسددعار 
 بصورة فلكية مذهلة تفقد النقود فيها وظائفها.

 / التضخم المستورد4

إليهدا مدن خدلال الدواردات التدي  هو الإرتفاع في الأسعار في الددول المسدتوردة نتيجدة لإنسدياب التضدخم العدالمي
 تستوردها.

 / التضخم الزاحف5

% وهدذا التضدخم إذا لددم يدتم معالجتده قددد يتحدول إلددى .1هدو إرتفداع فددي الأسدعار بمعددل سددنوي بسديط لا يتعدددى 
 تضخم جامح.
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 قياس التضخم 2-3

 م(2003.هناك عدة طرق لقياس التضخم من أهمها: )حاكم، 

 / طريقة الأرقام القياسية1

يقدديس الددرقم القياسددي التغيددر الددذي يطددرأ علددى الأسددعار بددين فتددرتين فتددرة الأسدداس وفتددرة المقارنددة فددإذا إرتفددع الددرقم 
ذا إنخفددض عددن سددنة الأسدداس يعنددي ذلددك إنخفاضدداً فددي  القياسددي فددي فتددرة المقارنددة يعنددي ذلددك إرتفدداع الأسددعار وا 

سددتهلك الددذي يقدديس التغيدددرات التددي تحدددث فدددي الأسددعار. ومددن أهددم الأرقدددام القياسددية الددرقم القياسددي لأسدددعار الم
 السلع والخدمات التي تمس حياة المجتمع. ويحسب معدل التضخم بواسطة المعادلة التالية:

 %..1× الرقم القياسي في سنة الأساس ÷ معدل التضخم = الرقم القياسي بالأسعار الجارية 

 / طريقة الفجوات التضخمية2

فجدوات التضدخمية والتدي تقديس الفدرق بدين حجدم السدلع والخددمات المنتجدة فدي تعتمد هذه الطريقدة علدى قيداس ال
الإقتصاد وبين القوة الشرائية المتوفرة في أيدى المستهلكين فإذا زادت القوة الشرائية لدى المسدتهلكين عدن السدلع 

ذا إرتفددع حجددم السددلع المنتجددة عددن القددوة الشددرائية لدددى  والخدددمات المنتجددة يعنددى ذلددك وجددود الفجددوة التضددخمية وا 
 المستهلكين يعنى عدم وجود تلك الفجوة التضخمية .وتحسب الفجوة التضخمية بالمعادلة التالية:

 الدخل الكلي الحقيقي –الفجوة التضخمية = الطلب الكلي النقدى 

 وفيده يدتم مقارندة معددل التغيدر النسدبي للنداتج المحلدي الإجمدالي بالأسدعار الجاريدة / معدل الضدغط التضدخمي3
بمعددل التغيدر النسددبي للكتلدة النقديدة، وكلمددا زاد التغيدر النسدبي للكتلددة النقديدة عدن التغيددر النسدبي للنداتج المحلددي 
الإجمدالي بالأسدعار الجاريددة كدان معندي ذلددك وجدود الضدغوط التضددخمية وكلمدا قلدت قلددت الضدغوط  التضددخمية  

 وتحسب الضغوط التضخمية بالمعادلة التالية:

 .الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية –مي = التغير النسبي للكتلة النقدية معدل الضغط التضخ

 

 أثار التضخم 2-4
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للتضخم أثار سالبة على الإقتصاد فهو يدؤدى إلدى إضدعاف ثقدة الأفدراد فدي العملدة الوطنيدة وفقددان النقدود لأهدم 
الإحتفدداظ بدأموالهم فددي البندوك نتيجددة ت كددل وظائفهدا وهددي كمقيداس ومخزندداً للقيمددة وبالتدالي سيفضددل الأفدراد عدددم 

قيمتهددا ممددا يقلددل مددن الإدخددار ويددؤثر علددى الإسددتثمار حيددث يحدددث إرتبدداك فددي تنفيددذ المشددروعات الإسددتثمارية 
نتيجددددة عدددددم قدددددرة المنشدددد ت الإسددددتثمارية مددددن تحديددددد تكدددداليف إنشددددائها لتغيددددر الأسددددعار بسددددرعة ويظهددددر الظلددددم 

ل المتغيرة )التجدار( ويتدأثر أصدحاب الددخول الثابتدة)الموظفين( وينتشدر الإجتماعي حيث يستفيد أصحاب الدخو 
الرشوة والفساد الإداري الذي يلجأ إليه اصدحاب الددخول الثابتدة كأسدلوب مضداد يخفدف مدن حددة التضدخم لإنهدم 
ر يفقدون جزءاً كبيراً مدن دخدولهم ونجدد أن الموظدف عدادة مدا يسداوم علدى تأديدة الخدمدة لمدن يددفع أكثدر ويقتصد

 م(2001.تقديم الخدمات على من يعطيه وهكذا يعاني الكل من جراء التضخم. )محمد،

 وسائل علاج التضخم 2-5

يتم علاج التضخم بإستخدام سياسة مالية وسياسدة نقديدة إنكماشدية يكدون الهددف منهدا إمتصداص الكتلدة النقديدة 
 الزائدة في المجتمع من خلال التأثير على حجم الطلب الكلي.

 ل أهم أدوات السياسة النقدية في الأتي:وتتمث

 / رفع سعر الفائدة1

 / رفع نسبة الإحتياطي القانوني2

 / دخول البنك المركزي بائعاً للسندات3

 أما أدوات السياسة المالية المستخدمة في علاج التضخم تتمثل في الأتي:

 / رفع معدل الضريبة1

 نفاق الإنتاجي الذي يخلق العائد/ التقليل من حجم الإنفاق الجاري وتوجيهه للإ2

 / التقليل من  حجم الدين العام حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة القاعدة النقدية في المجتمع 3

هنداك إجدراءات أخدرى لعدلاج التضدخم تتمثدل فدي الرقابدة علدى الأسدعار وذلدك بوضدع حدد أقصدى وحدد أدندى لهدا 
ستخدام نظام البطاقة في توزيع السلع الضرورية وتخفيض القيود على الدواردات حتدى يسداعد ذلدك علدى زيدادة  وا 
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إسدددماعيل ووخددددرون، عدددرض السدددلع الضدددرورية ورفدددع الإنتدددداج بشدددكل عدددام حتدددى يدددؤدى إلددددى عدددلاج التضدددخم. )
 م(2004.

 الدراسة الميدانية -3

 التضخم في السودان 3-1

)التقرير السنوي لبنك السودان هناك مجموعة من المشاكل التي أدت إلى حدوث التضخم في السودان منها: 
 م( 2.15 -م.2.1المركزي ، 

أدى إنفصال جنوب م، إذ 2.11/ إنخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وخصوصاً بعد العام 1
السودان وخروج البترول من الموازنة العامة إلى إنخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث إنخفض 

% عام 1.7م ثم إلى 2.11% عام 1.9م إلى .2.1% عام .5.2معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 
م( من تنمية .2.1م إلى العام 1999م م. كما أن السودان لم يستطع خلال فترة وجود البترول )من العا2.12

قطاعاته الإنتاجية الزراعة والصناعة مما سبب عجز في ميزان المدفوعات وأدى إلى إظهار التضخم في 
 البلاد.

/ السياسة التقشفية التي إنتهجها السودان لمعالجة الخلل الذي أحدثه خروج البترول من الموازنة العامة، إذ 2
خلق فجوة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي تسببت في عدم قدرة الدولة من توفير أدى خروج البترول إلى 

النقد الأجنبي لمواجهة متطلبات الموازنة العامة مما دفع به إلى إلغاء الدعم عن الوقود والذي خلق موجه من 
 إرتفاعات الأسعار تأثرت بها الحياة في جميع ولايات السودان.

الجاري حيث لم يستطع السودان تنمية قطاعاته الإنتاجية عندما كان يمتلك  / تفاقم الإنفاق العام3
نما وجه إيراداته إلى مشاريع الصحة والتعليم والطرق والمياه وترسيخ دعائم الحكم .2.1-م1999البترول) م( وا 

نة لم تستطع الفيدرالي وأهمل قطاعاته الإنتاجية الحقيقية الزراعة والصناعة وعند خروج البترول من المواز 
القطاعات الإنتاجية التي عانت من الإهمال لسنوات طويلة من تعويض ما فقدته البلاد من عوائد مما خلق 

 هزة في الإقتصاد السوداني وفاقم قضية التضخم.

م والضعف في الهيكل الإنتاجي إلى 2.11/ إنخفاض سعر الصرف حيث أدى فقدان إيرادات البترول عام 4
ن المدفوعات حيث إنخفضت الصادرات بمقدار ما فقده من البترول وواجهها في الجانب ضعف عام في ميزا

الآخر زيادة الواردات من المواد البترولية التي فقدها وصاحب ذلك ندرة في النقد الاجنبي والذي كان البترول 
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نخفضت قيمة العملة الوطنية نتيجة .7يمثل  لعدم توفر اطاء لها % منه مما أدى إلى إرتفاع سعر الدولار وا 
 من النقد الأجنبي والذي كانت عملية تصدير البترول تعمل على تغطيته.

 التضخم في الولاية الشمالية 3-2

شهدت الولاية الشمالية كغيرها من ولايات السودان إرتفاعاً حاداً في الأسعار خصوصاً بعد إنفصال جنوب 
م. ويعزى هذا الإرتفاع في الأسعار للسياسات 2.11السودان وخروج البترول من الموازنة العامة عام 

الإقتصادية التي إتخذتها الحكومة المركزية بإلغاء الدعم عن الوقود مما سبب موجه من إرتفاعات الأسعار 
م على التوالي نسبة 2.16م إلى العام 2.11تأثرت بها الحياة في الولاية. وبلغ معدل التضخم بالولاية للأعوام 

%. وتواجه الولاية مجموعة من المشاكل كانت %12.3، %22.9، %37.3، 25.3 %،%28.7، 22
سبباً في خلق مزيد من إرتفاعات الأسعار متمثلة في إرتفاع تكاليف النقل والترحيل حيث تقوم الولاية 

إلى بإستجلاب السلع من العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى مما يؤدى إلى إرتفاع قيمة السلع بالولاية هذا 
حتكار بعض السلع الأساسية عند بعض التجار كالدقيق والسكر وجشع التجار  جانب تعدد الوسطاء وا 

التضخم للولاية الشمالية، التقرير السنوي للأرقام القياسية ومعدلات )للحصول على أعلى سعر ممكن. 
 ( م2.16

 الأسعار بالولاية الشمالية في الريف والحضر 3-4

بالولاية الشمالية يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بالولاية الشمالية بأخذ عينة من الأسواق لمتابعة الأسعار 
لمعرفة التغيرات التي تحدث في الأسعار بالولاية بأخذ سوق مدينة دنقلا وسوق مدينة البرقيق لمتابعة الأسعار 

في الأرياف )الجهاز  في الحضر , وسوق ريفي السليم وسوق ريفي كرمة لمعرفة التغيرات في الأسعار
 م ( .2.16المركزي للإحصاء بالولاية الشمالية , 

وللتعرف على حجم التضخم الحقيقي الذي أصاب الريف والحضر بالولاية الشمالية سوف نقف على الرقم 
القياسي لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم بالريف والحضر لنتعرف على حدة التضخم الذي أصاب  

 الولاية.

( يوضح الأرقام القياسية لأسعار المستهلك للولاية الشمالية ريف/حضر للأعوام 1رقم )جدول 
 م2.16-م2.11
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الرقم القياسي في  الرقم القياسي في الريف العام
 الحضر

الرقم القياسي العام للولاية 
 الشمالية

 174.8 167 176.9 م2.11

 224.9 2.2.2 231.3 م2.12

 282 275.2 284 م2.13

 387.1 352.2 396.9 م2.14

 475.8 464.2 479.3 م2.15

 534 519.2 538.6 م2.16

 م، الجهاز المركزي للإحصاء، الولاية الشمالية2.16المصدر : التقرير السنوي للأرقام القياسية ومعدلات التضخم للعام 

 (1تحليل الجدول رقم )

المستهلك في الريف والحضر  خلال ( إرتفاع الرقم القياسي لأسعار 1نلاحظ من الجدول رقم )
م )عام 2.11م ، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الريف للعام 2.16 -م 2.11الأعوام 
 361.7نقطة  بزيادة قدرها  538.6م )عام المقارنة(  2.16نقطة بينما سجل في العام  176.9الأساس( 

م )عام 2.11ي لأسعار المستهلك في الحضر للعام م. كما سجل الرقم القياس2.11نقطة عن عام الأساس 
نقطة  343.2نقطة بزيادة مقدارها  519.2م )عام المقارنة( 2.16نقطة بينما سجل في العام  176الأساس( 

 م.2.11عن عام الأساس 

وبمقارنة الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الريف مع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الحضر 
ن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الريف أدكبر من الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الحضر نلاحظ أ

م وهذا يعنى أن أهل الريف تأثروا بالتضخم أكثر من أهل الحضر 2.16-م2.11وذلك خلال الأعوام 
 بالولاية.
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القرارات الإقتصادية التي يعزى إرتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الريف والحضر بالولاية إلى 
م بإلغاء 2.11إتخذتها الحكومة المركزية بعد إنفصال جنوب السودان وخروج البترول من الموازنة العامة عام 

 الدعم عن الوقود مما خلق موجه من إرتفاعات الأسعار تأثرت بها الحياة في الريف والحضر بالولاية. 

 م2.16-م2.11لية ريف/حضر للأعوام ( معدل التضخم بالولاية الشما2جدول رقم )

معدل التضخم في  معدل التضخم في الريف العام
 الحضر

معدل التضخم العام 
 الولاية الشمالية

 %22 %17.7 %22.9 م2.11

 %28.7 %21.1 %8..3 م2.12

 %25.3 %36.2 %22.8 م2.13

 %37.3 %28 %39.7 م2.14

 %22.9 %31.8 %2008. م2.15

 %12.3 %11.8 %12.4 م2.16

 م، الجهاز المركزي للإحصاء، الولاية الشمالية2.16المصدر : التقرير السنوي للأرقام القياسية ومعدلات التضخم للعام 

 (2تحليل الجدول رقم )

( أن أعلى معدل تضخم شهده الريف في خلال فترة الدراسة  كان في 2نلاحظ من الجدول رقم )
م بلغ معدل 2.13سجل الحضر أعلى معدل تضخم في العام % بينما 39.7م إذ سجل معدل 2.14العام 
م، 2.11%. وبمقارنة معدل التضخم في الريف مع معدل التضخم في الحضر نلاحظ أن الأعوام 36.2
م سجل فيها الريف معدلات تضخم أعلى من الحضر بينما سجل الحضر في 2.16م، 2.14م، 2.12

 لريف. م معدلات تضخم أعلى من ا2.15م، 2.13العامين 
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 (3جدول رقم )

 م | بالشهور2.16لولاية الشمالية للعام بالريف والحضر لالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم يوضح 

الرقم القياسي في   الشهر 
 الريف

الرقم القياسي في 
 الحضر

معدل التضخم في 
 الريف

معدل التضخم 
 في الحضر

 %.1 %11.7 494.2 5.9.1 يناير

 %9.9 %9.2 495.5 5.8.1 فبراير 

 %8.9 %6.5 491.7 5.2.7 مارس

 %9 %6 494.5 5.7.4 أبريل

 %8.4 %8.8 497.4 515.6 مايو 

 %9.7 %8.6 5.6.3 522.5 يونيو

 %9.2 %8.9 .51 529.8 يوليو

 %13.3 %14.3 529.6 549.3 أغسطس

 %13.5 %14.8 538.3 554.2 سبتمبر

 %12.4 %13.5 538.6 555.2 أكتوبر

 %18.1 %23.1 565.4 6.4 نوفمبر

 %18.9 %22.3 568.4 6.4.9 ديسمبر

 م، الجهاز المركزي للإحصاء ، الولاية الشمالية 2.16المصدر: التقرير السنوي للأرقام القياسية ومعدلات التضخم للعام 
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 (3تحليل الجدول رقم )

المستهلك في الريف سجل إنخفاضاً ( أن الرقم القياسي الشهري لأسعار 3نلاحظ من الجدول رقم )
طفيفاً  خلال شهري فبراير ومارس ثم بدأ في الإرتفاع في أبريل وواصل إرتفاعه إلى شهر ديسمبر حتى بلغ 

 نقطة . 6.4.9

 495.5أما لرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلك في الحضر سجل إرتفاعاً خلال شهر فبراير بلغ 
نقطة ثم بدأ في الإرتفاع مرةً أخرى في أبريل  491.7في شهر مارس بلغ نقطة ثم سجل إنخفاضاً طفيفاً 

 نقطة. 568.4وواصل إرتفاعه إى ديسمبر حيث سجل 

وبمقارنة الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك في الريف مع الأرقام القياسية الشهرية لأسعار 
سعار المستهلك في الريف أكبر من الأرقام المستهلك في الحضر نلاحظ أن الأرقام القياسية الشهرية لأ

القياسية الشهرية لأسعار المستهلك في الحضر، ويعزى ذلك لتأثر أهل الريف بالتضخم أكثر من أهل 
الحضر وذلك نتيجة للقرارات الإقتصادية التي إتخذتها الحكومة المركزية بعد إنفصال جنوب السودان وخروج 

غاء الدعم عن الوقود مما أدى لإرتفاع تكاليف النقل وخلق موجة من إرتفاعات البترول من الموازنة العامة بإل
 الاسعار تأثرت بها الحياة في الريف والحضر بالولاية.
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 (4جدول رقم )

 –م 2.15مرتبة تنازلياً للعامين  في الريف بالولاية الشمالية  مساهمة المجموعة السلعية والخدمية في التغير السنوي للأسعاريوضح 
 م 2.16

المجموعة 
 السلعية

الرقم القياسي 
 م2.15

الرقم القياسي 
 م2.16

معدل التضخم  التغير السنوي
 م2.16

 %9.2 123.8 1462.9 1339.1 الترويح والثقافة

الملابس 
 والأحذية

514.9 631.1 116.2 22.6% 

 %24.9 1.2.7 515.3 412.6 الصحة

 %28.1 88.4 4.2.8 314.4 التبغ

 %12.4 79.6 723.5 643.9 التعليم

الأاذية 
 والمشروبات

5.6.8 568.4 61.6 12.2% 

 %5.1 47.2 969.5 922.3 النقل

التجهيزات 
 والمعدات المنزلية

41..8 453.5 42.7 1..4% 

 %19 38.7 242.2 2.3.5 السكن

 %7.3 2001. 292.9 272.8 الإتصالات

 %2.1 8..1 518 5.7.2 المطاعم والفنادق

م، الجهاز المركزي للإحصاء، 2.16المصدر: التقرير السنوي للأرقام القياسية ومعدلات التضخم للعام  
 لشمالية الولاية ا
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 (4تحليل الجدول رقم )

( إرتفاع المستوى العام للأسعار بالريف في جميع مكونات المجموعة السلعية 4نلاحظ من الجدول رقم )
 م. 2.16العام  والخدمية خلال

يعزى هذا الإرتفاع في الأسعار بسبب موجة إرتفاعات الأسعار التي خلفها إلغاء الدعم عن الوقود الأمر 
الولاية. حيث ب وعة السلعية والخدمية في الريفالذي أدى لإرتفاع تكاليف النقل والترحيل  لكل مكونات المجم

نقطة تليها مجموعة  123.8في الأسعار بلغت  سجلت مجموعة الترويح والثقافة أعلى مستوى إرتفاع
نقطة ثم مجموعة التبغ بمقدار  1.2.7نقطة ثم مجموعة الصحة بمقدار  116.2الملابس والأحذية بمقدار 

نقطة ثم  61.6نقطة ثم مجموعة الأاذية والمشروبات بمقدار  79.6نقطة ثم مجموعة التعليم بمقدار  88.4
نقطة ثم مجموعة  42.7ثم مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بمقدار  نقطة 47.2مجموعة النقل بمقدار 

نقطة ثم مجموعة المطاعم والفنادق  2001.نقطة ثم مجموعة الإتصالات بمقدار  38.7السكن بمقدار 
 نقطة. 8..1بمقدار 

م للولاية 2.16 –م 2.15للعامين  مساهمة المجموعة السلعية والخدمية في التغير السنوي للأسعار مرتبة تنازلياً  (5جدول رقم )
 ) حضر(الشمالية

الرقم القياسي  المجموعة السلعية
 م2.15

الرقم القياسي 
 م2.16

معدل التضخم  التغير السنوي
 م2.16

 %25 200. ...1 ..8 المطاعم والفنادق

 %..1 200. ..4 200. التبغ

 %29.1 183.6 614.3 475.7 الملابس والأحذية

 %6..1 87.9 918.2 3..83 النقل

 %16.5 71.2 5.3.7 432.5 الأغذية والمشروبات

التجهيزات والمعدات 
 المنزلية

463.6 5.5.5 41.9 9.1% 

 %8.3 37.7 493.8 456.1 الصحة
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 %7.6 23.7 337.6 313.9 السكن

 %6.8 22.6 353.2 6..33 الثقافة والترويح

 %5.5 15.2 289.9 274.7 الإتصالات

 %2..- 5.3- 2738.5 2743.8 التعليم

 م ، الجهاز المركزي للإحصاء، الولاية الشمالية 2.16المصدر: التقرير السنوي للأرقام القياسية ومعدلات التضخم للعام 

 (5تحليل الجدول رقم )

م في 2.16خلال العام  وعة السلعية والخدميةجميع مكونات المجم ( إرتفاع أسعار5من الجدول رقم ) نلاحظ
 .م2.15 ( نقطة عن العام5.3-التي سجلت إنخفاضاً طفيفاً مقداره) الحضر ماعدا مجموعة التعليم

يعزى إرتفاع أسعار المجموعة السلعية والخدمية في الحضر إلى الإجراءات الإقتصادية التي إتخذتها الحكومة 
بإلغاء الدعم عن الوقود مما سبب موجه من إرتفاعات الأسعار، تأثرت بها  م2.11المركزية خلال العام 

جميع مكونات المجموعة السلعية والخدمية بالحضر، حيث سجلت مجموعة المطاعم والفنادق ومجموعة التبغ 
أعلى مستوى إرتفاع في الأسعار تلتها مجموعة الملابس والأحذية ثم مجموعة النقل ثم مجموعة الأاذية 

لمشروبات ثم مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية ثم مجموعة الصحة ثم مجموعة السكن ثم مجموعة وا
 الثقافة والترويح ثم مجموعة الإتصالات.

 

 

 

 

 

 

 

 (6جدول رقم )
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 | الأسعار بالجنية  م2.16-م2.15التغير السنوي لبعض أسعار السلع الإستهلاكية المختارة لعامي يوضح 

 التغير السنوى م2.16أسعار  م2.15أسعار  الوحدة السلعة

 4.73 35.17 44..3 ربع قمح

 1.16 8.33 7.17 كيلو دقيق قمح محلى فينو

 7.92 72.92 65 كيلو لحم ضأن 

 88.. 3.88 3 رطل لبن طازج

 3.54 .47.5 43.96 جرام ..4 لبن بدرة

 2 11 9 جرام  ..5 زبادي 

 21..- 13.29 .13.5 رطل زيت سوداني

 1.65 8.28 6.63 كيلو موز

 6.17 26.17 .2 كيلو عدس

 1.1 13.73 12.63 كيلو طماطم

 4.27 65..1 6.38 كيلو سكر

 4.48 36.79 32.31 كيلو دجاج

 55..- 16.56 17.11 كيلو بامية خضراء

 52..1 8..27 16.56 دستة برتقال أصفر

 7..1 21..1 9.14 كيلو بطاطس

 م، الجهاز المركزي للإحصاء ، الولاية الشمالية 2.16للأرقام القياسية ومعدلات التضخم للعام المصدر: التقرير السنوي 

 

 

 (6تحليل الجدول رقم)
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م ما عدا زيت الفول والبامية 2.16( إرتفاع جميع أسعار السلع الإستهلاكية للعام 6نلاحظ من الجدول رقم )
م بينما إرتفعت أسعار 2.15الخضراء، حيث سجل زيت الفول والبامية الخضراء إنخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام 

رتفع سعر  4.73السلع الإستهلاكية الأخرى، حيث إرتفع سعر القمح بمقدار  الدقيق الفينو كيلو جنية وا 
رتفع سعر  1.16بمقدار  رتفع سعر  7.92للحم الضأن بمقداراكيلو جنية وا  اللبن الطازج بمقدار رطل جنية وا 

رتفع سعر اللبن البدرة بمقدار 88.. رتفع سعر الزبادي بمقدار3.54 جنية وا  رتفع سعر  2جنية وا  كيلو جنية وا 
رتفع سعر  1.65الموز بمقدار  رتفع سعر 6.17العدس بمقدار كيلو جنية  وا   1.1الطماطم كيلو جنية وا 

رتفع  بمقدار رتفع سعر 4.27بمقدار  السكررطل جنية وا  رتفع سعر  4.48الدجاج بمقدار كيلو جنية وا  جنية وا 
رتفع سعر 52..1البرتقال بمقدار دستة   جنية كما هو موضح في الجدول.7..1البطاطس بمقدار كيلو جنية وا 

 إثبات الفرضيات

 بالحضر في الولاية(الفرضية الأولي: )التضخم بالريف في الولاية أكبر من التضخم 

( نلاحظ أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم 2( والجدول رقم )1من خلال الجدول رقم )
بالريف في الولاية أكبر من الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم بالحضر في الولاية مما يثبت 

أكبر من التضخم في الحضر بالولاية وبذلك نجد أن أهل  الفرضية القائلة بأن التضخم في الريف في الولاية
 الريف تأثروا بهذا التضخم أكثر من أهل الحضر

 في حالة إرتفاع من عام لآخر( الشمالية الولايةرضية الثانية: )التضخم بالف

لآخر مما من خلال الجداول السابقة نلاحظ أن الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بالولاية في تزايد من عام 
يثبت الفرضية القائلة أن التضخم بالولاية الشمالية في تزايد من عام لآخر، ويعزى هذا الإرتفاع للقرارات 

م بعد إنفصال جنوب السودان وخروج البترول من 2.11الإقتصادية التي إتخذتها الحكومة المركزية عام 
 رتفاعات الاسعار تأثرت بها الحياة في الولاية.الموازنة العامة بإلغاء الدعم عن الوقود مما سبب موجه من إ

 

 الخاتمة -4

 مناقشة النتائج 4-1

 من خلال البيانات السابقة توصلت الدراسة إلى الأتي:
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م، 2.16إرتفاع أسعار جميع مكونات المجموعة السلعية والخدمية بالريف والحضر في الولاية الشمالية للعام 
تصادية التي إتخذتها الحكومة المركزية بعد إنفصال جنوب السودان وخروج ويعزى هذا الإرتفاع للقرارات الإق

البترول من الموازنة العامة بإلغاء الدعم عن الوقود مما أدى لإرتفاع تكاليف النقل والترحيل وسبب موجه من 
سعار المستهلك إرتفاعات الأسعار تأثرت بها الحياة في الريف والحضر بالولاية. وبمقارنة الأرقام القياسية لأ

بين الريف والحضر وجدنا ان الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بالريف أكبر من الأرقام القياسية لأسعار 
 المستهلك في الحضر مما يعنى أن أهل الريف تأثروا بهذا التضخم أكثر من أهل الحضر.

 التوصيات 4-2

الكلي حيث لا تستطيع الولاية وحدها معالجة التضخم التضخم ظاهرة إقتصادية كلية يتم معالجتها في إطارها 
نما يجب على الحكومة المركزية عمل مجموعة من الإجراءات تمكنها من معالجة التضخم كتقليل الإنفاق  وا 
الحكومي وخلق سياسات مالية ونقدية ملائمة تحقق الإستقرار الإقتصادي وتشجيع الإنتاج والإنتاجية لزيادة 

 جمالي.الناتج المحلي الإ

 كما يجب على الولاية أن تعمل مجموعة من الإجراءات لتخفيف من حدة التضخم بالريف والحضر وهي:

 / فتح مراكز للبيع المخفض بالريف والحضر تبيع بسعر التكلفة.1

 / تفعيل الجمعيات التعاونية بالريف والحضر التي توفر السلع الإستهلاكية لمنسوبيها بالسعر الرمزي.2

رتفاعات الأسعار ومن ثم يتضرر ‘ربة الإحتكار وتعدد الوسطاء بالولاية حتى لا يؤثر ذلك بمزيد من إ/ محا3
 أهل الريف والحضر.

/ الإهتمام بالمشاريع الزراعية الريفية التي تزيد الإنتاج بالولاية مما ينعكس ذلك إيجابياً على الأسعار 4
 بالولاية.

 قائمة المراجع والمصادر -5

 أولًا: المراجع العربية 5-1

التحليدددل الكلدددي والجزئدددي، الأردن، دار وائدددل  –/ إسدددماعيل عبدددد الدددرحمن ووخدددرون، مفددداهيم ونظدددم إقتصدددادية 1
 م(2004.للنشر، 
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 م2003./ حاكم محسن محمد، أثر التضخم ومعدلات الفائدة بأسعار الصرف، جامعة كربلاء، العراق، 2

 م1995سوريا، مديرية الكتب والمطبوعات، / رضوان العمار، النقود والمصارف، 3

/ عادل أحمد حشيش، أساسيات الإقتصاد النقدي والمصرفي، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 4
 م1992

 م1974/ فؤاد هاشم عوض، إقتصاديات النقود والإئتمان، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 5

مال التجارة الدولية، القاهرة، دار اريب للطباعة وللنشر، / محمد مظلوم حمدي، النقود والبنوك وأع6
 م2001.

 م.2.1، الأسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1/ نبيل الروبي، نظرية التضخم، ط7

 ثانياً الرسائل الجامعية 5-2

من ) ، دور السياسة المالية والنقدية في ضبط التضخم في السودان للفترة /  الدرديري بلال إسماعيل8 
 م2006.م ( ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، رسالةماجستير في الإقتصاد ، 2006. –م .197

ريان إبراهيم الحسين محمد ، إستخدام نماذج المعادلات الآنية لدراسة محددات التضخم في السودان في /  9 
سالة ماجستير اير منشورة في ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، ر (م 2.13-م .199)الفترة من 
 م2.14الإقتصاد ، 

عبد الماجد المكاوي رحمة الله ، مشاكل التضخم في السودان الأسباب والمعالجات في الفترة من / .1
 م 2002.لة ماجستير في الإقتصاد ، م ( ، جامعة أم درمان الإسلامية ، رسا2002.-م 1998)

 ثالثا: التقارير 5-3

التقارير السنوية للجهاز المركز للإحصاء الولاية الشمالية عن الأرقام القياسية ومعدلات التضخم  / 11
 م 2.16م وحتي 2.11للأعوام 

 م 2.16تقرير الأداء المالي لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة للولاية الشمالية للعام / 12 

 م 2.15م وحتى  .2.1معدلات النمو للفترة من التقارير السنوية لبنك السودان عن / 13 


